
(27-1) المواد

نحن تمیم بن حمد آل ثاني أمیر دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الموارد البشریة المدنیة الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016، المعدل بالقانون رقم (23) لسنة 2022،

وعلـى القـرار الأمیـري رقـم (12) لسنـة 2019 بالھیكل التنظیمي لوزارة الـتـجـارة والصنـاعـة،
وعلـى 

یتكون الھیكل التنظیمـي لـوزارة التـجـارة والصنـاعـة مـن الـوحـدات الإداریـة المبینة بالخریـطـة التنظیـمیـة المرفقة بھـذا الـقـرار،
وھي:

أولاً: الوحدات الإداریـة التـابـعـة للـوزیـر:
١- مـكـتـب الـوزیـر.
٢- المـكـتـب الفـنـي.

٣- إدارة التـدقـیـق الـداخـلي.
 

٤- إدارة التـعـاون الدولي والاتـفـاقـیـات الـتـجـاریـة.
٥- إدارة الشـؤون القـانـونیـة.

قرار أمیري رقم (39) لسنة 2022 بالھیـكـل التنظیمي لوزارة التـجـارة والصـنـاعـة

•عدد المواد: 27•التاریخ: 24/10/2022 الموافق 28/03/1444 ھجري•رقم: 39•النوع: قرار أمیريبطاقة التشریع 
•الحالة: قید التطبیق
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المواد

المادة 1
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ثانیاً: الوحدات الإداریـة التـابـعـة لوكیـل الـوزارة:
١- مكتـب وكیـل الـوزارة.

٢- إدارة التـخـطـیـط والجـودة والابتكار.
ثالثاً: الوحدات الإداریـة التـابـعـة لوكیل الوزارة المسـاعـد لشؤون التـجـارة:

١- مكتـب وكیـل الـوزارة المسـاعـد.
٢- إدارة التـسـجـیـل والتراخیص التـجـاریـة.

٣- إدارة شـؤون الشـركـات.
٤- إدارة حـمـایـة حـقـوق الملكیـة الفـكـریـة.

٥- إدارة النـافـذة الـواحـدة.
رابعـاً: الوحدات الإداریـة التـابـعـة لوكیـل الـوزارة المسـاعـد لشـؤون الـصـنـاعـة وتنمیـة الأعـمـال:

١- مـكـتـب وكیـل الـوزارة المسـاعـد.
٢- إدارة الـتـنـمـیـة الصـنـاعـیـة.

٣- إدارة دعـم تنـافـسـیـة المنتـج الـوطـني.
٤- إدارة تنمیـة الأعـمـال.

٥- إدارة تنمیـة التبادل التجـاري وترویج الاستثمـار.
خامساً: الوحدات الإداریـة التابعـة لوكیـل الـوزارة المسـاعـد لشـؤون المستھلك:

١- مكتـب وكیـل الـوزارة المسـاعـد.
٢- إدارة حـمـایـة المستھلك ومـكـافـحـة الـغـش الـتـجـاري.

 
٣- إدارة التـمـویـن والمـخـزون الاستراتیجي.

٤- إدارة التـراخـیـص الـنـوعـیـة ومـراقـبـة الأسـواق.
٥- إدارة حـمـایـة المنـافـسـة.

سادساً: الوحدات الإداریـة التـابـعـة لوكیـل الـوزارة المسـاعـد لـشـؤون الخـدمـات المشتـركـة:
١- مكتـب وكیـل الـوزارة المسـاعـد.

٢- إدارة العـلاقـات الـعـامـة والاتصـال.
٣- إدارة الموارد البشـریـة.

٤- إدارة الشـؤون المـالیـة والإداریـة.
٥– إدارة نـظـم المـعـلـومـات

 

المادة 2

یختص المكتـب الـفـنـي بما یلي:
١- إبداء الرأي الفـني في المـوضـوعـات التي تحُـال إلیـھ مـن الوزیـر.

٢- دراسـة وتقییم التقـاریـر والمشـروعـات والبـرامـج المتعلقة بأنشـطـة الوزارة، التي تحُال إلیـھ مـن الوزیـر.



٣- بحث ودراسـة ومـتـابـعـة المـوضـوعـات الـتـي تحُـال إلیـھ مـن الوزیـر، بالتنسیق مع الوحـدات الإداریـة المعـنیـة.
٤- إعـداد ملخص للمـواضـیـع والتقاریـر والـدراسـات الـتـي یـلـزم عـرضـھا على الـوزیـر، وإبـداء الـرأي بشـأنـھا.

 

المادة 3

تختص إدارة التـدقـیـق الـداخـلـي بمـا یـلـي:
١- إعداد مشروع خـطـة التـدقیـق السنـویـة المبنیـة علـى المخـاطـر للوزارة، ورفعـھـا للـوزیـر لاعتمـادھـا، وإعـداد تقاریـر

بـنـتـائـج التـدقـیـق.
٢- مـراقبـة مـدى الالتزام بتنفیذ القـوانـین واللوائح والقرارات المنظمة للعمـل.

٣- مـراجعـة التعلیمات المالیـة، واقـتـراح مـا یـلـزم لـھـا مـن تعـدیـلات، ومـراقبـة تنفیـذھـا.
٤- مـراقبـة الأعمـال الإداریـة وإجـراءات تعیین الموظفین، وإجازاتـھم، وتـرقـیـاتـھم، وغیر ذلـك ممـا یتعلـق بـشـؤون الموظفین،

والتحقـق مـن الالتزام بالقـوانـین واللوائح والقرارات المنـظـمـة لذلك.
٥- مـراقبـة الأعـمـال المـالیـة والمحاسبیـة، وسنـدات الصرف، وإجـراءات القید في السجلات المحاسبیة، والتـأكـد مـن تطبیـق

الـقـواعـد المعتمدة في ھـذا الشـأن.
٦- تقییـم المخاطـر المتعلقة بالتدقیـق المالي والإداري، واقتـراح إجـراءات الحـد منـھا.

٧- متـابـعـة الإجـراءات التصحیحیــة المطـلـوبـة مـن الـوحـدات الإداریـة المعـنـیـة، وفـق نتائج التـدقیـق، وإعـداد التقاریر الدوریـة
بشـأنـھا.

٨- التـأكـد مـن سـلامـة الأمـوال والعھـد والأثـاث والأدوات والمبـاني والمـوجـودات الأخرى التي تملكھا الوزارة أو تخضع
لإشـرافـھا.

٩- الاشتـراك في أعمـال الجـرد الـدوري والمفاجئ على المخـازن والعھـد والتـأكـد مـن دقـة التسجیـل بـالـدفـاتـر وسـلامـة
الإجـراءات المطبقـة.

١٠- متـابعـة نتائج تقاریـر الجـھـات الـرقـابیـة، وإبـداء التـوصـیـات المنـاسبـة بشـأنـھا
 

المادة 4

تختص إدارة التعاون الدولي والاتـفـاقـیـات الـتـجـاریـة بما یلي:
١- إعـداد أوراق العمـل المتعلقـة بالمؤتمرات والندوات والاجتمـاعـات المحلیة والإقلیمیـة والدولیـة فـیـمـا یـخـص نشـاط الـوزارة،

بالتنسیـق مع الوحـدات الإداریـة المعنیـة والجـھـات المختـصـة.
٢- الإعـداد لحضـور المؤتمرات والاجتمـاعـات ولجان العمـل المشتـركة واللجـان الـفـنـیـة، ومـا فـي حـكـمھا، الـتـي تـعـقـدھـا

المنظمـات والھیئات الإقلیمیـة والـدولیـة المخـتـصـة بقضایا التجـارة والصنـاعـة، والتي تشـارك الدولة في عضـویتـھا.



٣- إعـداد التقاریـر والـردود التي تطلبھـا المنظمات والھیئات الإقلیمیـة والدولیـة فیمـا یـخـص نشـاط الـوزارة، بالتنسـیـق مـع
الـوحـدات الإداریة المخـتـصـة.

٤- دراسـة ومـتـابـعـة تنفیـذ تـوصـیـات المنظمـات والھیئـات الإقلیمیـة والدولیـة فـیـمـا یـخـص نشـاط الـوزارة، بالتنسـیـق مـع
الجـھـات المخـتـصـة بـالـدولـة.

٥- دراسـة ومـتـابـعـة تـنـفـیـذ التـزامـات وقرارات وتوصیات منظمـة التجـارة العـالمیـة، وإعـداد التقاریر اللازمـة عـن أنشطتھا،
بالتنسیـق مـع الجھات ذات العلاقة بالدولة، ومتـابـعـة تـنـفـیـذ تلك الجـھـات للالتزامـات والقرارات والتـوصـیـات الصـادرة عـن

المنظمـة وفقاً للالتـزامـات الـواردة بقـوائـم عـروض الدولـة.
٦- إعـداد التقاریـر اللازمـة بشـأن إسـھـامـات المنظمـات والھیئـات الإقلیمیـة والدولیــة في تنمیـة وتـدعـیــم الأنشـطـة المختلفـة في

مجـالات عمـل الوزارة، بالتنسیق مع الجھات المخـتـصـة.
٧- متـابـعـة سـداد المسـاھـمـات المـالیـة للدولـة في المنظمات المعنیـة بمجـالات عـمـل الـوزارة والتي تكـون الدولـة عـضـواً فیھـا،

بالتنسیـق مـع الجـھـات المختصة.
٨- دراسـة السـبل الكفیلة بتفعیل دور الدولـة في المجالات التـجـاریـة والصناعیـة مع المنظمات والھیئات الإقـلـیـمـیـة والـدولیـة.

ً ودولیـاً، ً وإقلیمیا ٩- جمـع المعلـومـات والبحـوث الصـادرة عـن المنظمات والھیئـات ذات الصلة بالتجارة والصناعـة، محلیا
ونشـرھـا بغـرض الاسـتـفـادة مـنھا.

١٠- المشاركة في إعـداد مشـروعـات الاتفاقیـات التجـاریـة والصناعیـة المتعلقـة باختصـاصـات الـوزارة، بالتنسیـق مـع الـوحـدات
الإداریـة المعنیـة والجـھـات المختصة.

١١- التنسیـق مـع الوحدات الإداریـة المـعـنیـة بشـأن إبـرام الاتفاقیـات الاقـتـصـادیـة والتجـاریـة والصناعیـة ذات الصلة بعمـل
الـوزارة، وحـضـور الاجتـمـاعـات واللجـان المنبثقة عنـھا.

١٢- التنسیـق مـع الوحدات الإداریـة المعـنـیـة فیما یتعـلـق بإعـداد أوراق العـمـل اللازمـة للـفـریـق الـتـفـاوضـي للـدولـة.
١٣- تـرجمـة الوثـائـق والـكتـب والبحوث العلمیـة والمكاتبـات الأجنبیـة المتعلقة باخـتـصـاصـات الـوزارة.

 

المادة 5

تختص إدارة الشؤون القـانـونیـة بمـا یـلـي:
١- بحـث ودراسـة ومـتـابـعـة المسـائل القـانـونیـة الخـاصـة بنشـاط الـوزارة، بالتنسیق مع الوحدات الإداریـة المعنیـة.

٢- إعداد مشـروعـات الأدوات التشریعیـة الخـاصـة بالوزارة، وإبـداء الـرأي في مشـروعـات القـوانـین التي تحُـال إلیـھا.
٣- إبـداء الـرأي الـقـانـوني في المـوضـوعـات التي تحُـال إلیـھا.

٤- إعـداد مشـروعـات العقـود والاتفـاقـیـات ومـذكـرات التفـاھـم المتعلقـة باخـتـصـاصـات الـوزارة، بالتنسیق مع الوحدات الإداریة
المعنیـة.

٥- التحقیـق في الـوقـائـع والمخالفـات المنسوبـة لموظفي الـوزارة، وإعـداد المذكــرات اللازمـة بنـتـائج التحقیـق مـشـفـوعـة
بالـرأي الـقـانـوني والتـوصـیـات، وعـرضـھا علـى السـلطـة المختصة، ومتابعـة تنفیذ ما یتُخذ مـن قـرارات بشـأنـھا.

٦- متـابـعـة المنـازعـات والـقـضـایـا الـتـي تـكـون الـوزارة طـرفـاً فیھـا، بالتنسیـق مـع الجـھـات المختـصـة.
 



المادة 6

تختص إدارة التـخـطـیـط والجـودة والابتكار بمـا یـلـي:
١- إعـداد الخطة الاستراتیجیـة للـوزارة، بالتنسیق مع الجھات المختصة والوحـدات الإداریة المعنیـة، واتخاذ إجـراءات اعتمـادھـا.
٢- حـصـر التـحـدیـات القـائمـة، وتحـدیـد وتقییـم المخـاطـر المؤسسیـة المتـوقـع حـدوثـھا، والتي قد تؤثـر علـى تـحـقـیـق أھـداف

الوزارة، وتقـدیـم المقترحات بشأنھا، بالتنـسـیـق مـع الوحدات الإداریـة المعـنیـة.
 

٣- إدارة وتجـھـیـز خـطط بدیلـة تضمن استمراریـة تشغیـل الأعمـال بالوزارة في حـالات الطوارئ والأزمـات، بالتنسیق مـع
الوحـدات الإداریة المختـلفـة كـل فیما یخصھا.

٤- رفع مشـروعـات الخطط التنفیـذیـة والمشـاریـع والبـرامـج الخـاصـة بالـوحـدات الإداریـة المختـلفـة، للاعتمـاد مـن قبـل
الـوزیـر.

٥- متـابعـة تنفیذ الخطط المتعلقة بأنشـطـة الـوزارة، وتقییـم نـتـائـجـھا، ورفع تقاریر دوریـة بشـأنـھا.
٦- دراسة المشـاكـل والمعـوقـات الـتـي تـواجـھ تنفیذ الخطة الاستراتیجیـة والخطط التنفیـذیـة، واقتراح الحلول المنـاسبـة لھا.

٧- تقییـم جـودة الخـدمـات المقـدمـة مـن الـوحـدات الإداریـة، بالتنسیـق مع الجھـة المختـصـة.
٨- مـراجـعـة وتقیـــم جـودة الأداء علـى مـسـتـوى الوحـدات الإداریـة، ووضع مقترحات لرفع الكفاءة الـعـامـة بـھا.

٩- التحـقـق مـن انسجـام نـظـم وأسـالـیـب العـمـل مـع اختصـاصـات وأھـداف الوزارة، واقتراح خطـط تـطـویـر تـلـك النـظـم
والأسالیـب، وتبسیط الإجراءات، بالتنسیق مع الوحدات الإداریة المعنیـة والجھة المختصة.

١٠- دراسـة مـشـاكل ومعـوقـات العمـل بالـوزارة، وبحـث أسبـابـھا، واقـتـراح الحلول المنـاسبـة لـھا.
١١- تلقـي المبــادرات والمقترحـات والأفكار الإبـداعـیـة، ودراستھا بالتنسیق مع الوحدات الإداریة المعنیـة والجـھـة المختـصـة.

12- رصـد وتجـمـیـع وتحـلـیـل البیانات الإحصائیـة الخـاصـة بأنشـطـة الـوزارة، والتنسیق مع الوحدات الإداریة المختـصـة
بـشـأن التقاریر الإحصائیـة المطـلـوبـة مـن الـوزارة.

١٣- التنسیـق مـع الوحدات الإداریـة المعنیـة والجھـة المختصة فیما یتعلـق بالمؤشرات الـدولیـة المتعلقة بأنشـطـة واخـتـصـاصـات
الوزارة.

 

المادة 7

تختص إدارة التسجیـل والـتـراخـیـص الـتـجـاریـة بمـا یـلـي:
١- تنفیذ أحكام القـوانـین واللوائح المنظمـة للشـؤون التجـاریـة، وعلى الأخص السـجـل التجـاري، وسـجـل الـوكـلاء التـجـاریـین،

ومزاولـة الأعمال التجـاریـة، والشـركـات، والسجـل الاقتصادي المـوحـد.
٢- الإشراف على تنـظیـم ومـراقـبـة الأسـواق، في مجـال اخـتـصـاص الوزارة، بالتنسیـق مـع الجـھـات المختصة.

٣- القیـد في السجل التجـاري وسـجـل الـوكـلاء التجـاریـین، والـرقـابـة على أنشطتھم.



٤- دراسـة طلبات التراخیص للأنشطة التجـاریـة، وإبـداء الـرأي بشأنھا.
٥- قید الأنشـطـة الاقـتـصـادیـة والمھنیـة والحـرفـیـة.

٦- إصـدار التراخیص التـجـاریـة المتـعـلـقـة بمزاولـة الأعـمـال.
٧- المصادقة على شھادات المنشأ القـطـریـة والخلیجیـة والعـربـیـة والـدولیـة.

٨- مـراجـعـة عـقـود الوكالات التجـاریـة، والتـأكـد مـن اسـتـیـفـائـھا للشروط الـواجـب تـوافـرھـا.
٩- مـتـابـعـة وتـنـفـیـذ الضـوابـط والشـروط المتعلقة بمبـدأ المعاملـة بالمثـل بالنسبـة للـدول المصدرة للسلع والبضائـع الـتـي یـكـون

لـھـا وكـلاء محلیین في الـدولـة
 

المادة 8

تختص إدارة شـؤون الـشـركـات بمـا یـلـي:
١- تنفیذ أحـكـام القـوانـین واللـوائـح المنـظـمـة لتـأسـیـس ومـراقـبـة الشـركـات التـجـاریـة.

٢- تنفیـذ التشریعـات المنـظـمـة لخـدمـات الأعـمـال الاستشـاریـة في نطـاق اختصاصات الوزارة.
٣- الإشراف على تـأسـیـس الشـركـات التـجـاریـة.

٤- التفتیــش عـلـى الـشـركـات الـتـجـاریـة، ومـراقـبـة تـنـفـیـذھـا أحـكام التـشـریـعـات التـجـاریـة.
٥- مـتـابـعـة تـنـفـیـذ أحـكام التشـریـعـات الخـاصـة بمـكـافـحـة غـسـل الأمـوال وتمـویـل الإرھـاب، وذلـك في نطـاق

اخـتـصـاصـھا، وبـعـد التنسیـق مع الجـھـات المختصـة بالـدولـة.
٦- تنظیـم مـھـنـة تـدقیـق ومـراجـعـة الحـسـابـات، وفقاً للقـوانـین واللـوائـح المنظمة.

٧- إعـداد سـجـلات مـدقـقـي الحـسـابـات، وقـیـدھـم فـي القـسـم المخـتـص، والإشراف على أعـمـالـھـم
 

المادة 9

تختص إدارة حـمـایـة حـقـوق الملكیـة الفـكـریـة بما یلي:
١- تـوعـیـة المـؤلـفـین وفـنــانـي الأداء بالطــرق المثلى لممارسـة حـقـوقـھم المالیة والأدبـیـة ومسـاعـدتـھم.

٢- تـسـویـة المنازعات التي تنشأ بین المؤلفین أو فناني الأداء ومنتـجـي التسجیلات السمعیـة وأصـحـاب الحـقـوق وتـصـامـیـم
الـدوائـر المـتـكـامـلـة وحـقـوق بـراءات الاخـتـراع والـغیـر، وفقاً لأحكام القـانـون، متـى اتـفـق الأطراف على ذلك.

٣- دراسـة ومـتـابـعـة مـا یـُثـار مـن قـضـایـا تـتـعـلـق بـحـق المـؤلـف والحـقـوق المجاورة على المستـوى المحـلـي والـدولي،
وتقـدیـم الاقـتـراحـات أو التـوصـیـات فـي ھـذا الـشـأن.

٤- دراسـة طلبـات إیــــداع المصـنـفـات والتـسـجـیـلات السمعیـة وأداءات فـنـاني الأداء والبـرامـج الإذاعـیـة، والبـت فیـھا.
٥- مـكـافـحـة كـل أنـواع الـتـعـدي عـلـى حـق المـؤلـف والحـقـوق المجاورة والأسـرار الـتـجـاریـة.



٦- استقبال طـلـبـات إیداع وتسـجـیـل بـراءات الاختراع وحـمـایـة تـصـامـیـم الدوائر المتكاملـة وفـحـصـھا، والبـت فیـھا، والإعلان
عنھا، وإعـداد السجلات الخاصـة بذلك.

٧- اسـتـقـبـال طـلبـات التـأشیـر بالتـغیـیـرات والتنـازل والتـرخـیـص الخاصـة ببـراءات الاخـتـراع وحـمـایـة تـصـامـیـم الـدوائـر
المتكاملـة، وقـیـدھـا في السـجـلات في حـال قـبـولـھا والإعـلان عنـھا، وإصـدار الشـھـادات الخاصـة بـذلك.

٨- قیـد طـلـبـات تـسـجـیـل العـلامـات والبیـانـات والأسمـاء التجـاریـة، والـرسـوم والنماذج الصـنـاعـیـة، والمؤشرات الجـغـرافـیـة.
٩- تنفیذ أحكام التـشـریـعـات المتعلقة بـحـمـایـة حـقـوق الملكیـة الفـكـریـة وحـمـایـة الأسـرار الـتـجـاریـة، وأحكام الاتـفـاقـیـات

الـدولیـة ذات الصلة التي انضمت إلیـھـا الـدولـة.
١٠- إبـداء الـرأي في المسـائـل المتعلقـة بمـشـروعـات القـوانـین والاتفاقیـات الـدولیـة الخـاصـة بحـقـوق الملكیـة الفـكـریـة

وحـمـایـة الأسـرار الـتـجـاریـة.
 

المادة 10

تختص إدارة الـنـافـذة الـواحـدة بمـا یـلـي:
١- تنـظـیـم سـیـر العـمـل الخـدمـات النـافـذة الـواحـدة، وتأدیـة كـافـة الخدمات اللازمة لتبسیط وتسھیل الإجـراءات الخاصـة بـبیـئـة

الأعـمـال والاستثمـار، بالتنسیـق مـع الـوحـدة الإداریـة المعـنـیـة والجـھـات المختصة.
٢- تـوفـیـر كـافـة الخـدمـات الإداریـة والفـنـیـة اللازمة لتسھیـل العـمـل لخـدمـات النـافـذة الواحدة، بالتنسیق مع الجھات المعنیـة.

٣- التنسیـق مـع الوحـدات الإداریـة المعـنـیـة والجـھـات المختصـة بشـأن تقـدیـم خـدمـات النـافـذة الـواحـدة، مـن أجـل إنجاز
إجـراءات تأسیس الشركات التجـاریـة، وإجراءات إنشاء المصانع، وإجـراءات تأسیس أیـة كـیـانـات اقـتـصـادیـة أخـرى، وإنجاز

إصـدار التراخیص اللازمة لممارسة أي من الأنشطة التجـاریـة أو الاقتصـادیـة المعتمدة في الدولة.
٤- تلقي ودراسـة شكاوى ومقـتـرحـات المـراجـعـین، بالتنسیـق مـع الـوحـدات الإداریـة والجـھـات المختصة، واتخاذ مـا یـلـزم

بشـأنـھا.
٥- التنسیق مع الجھات المختصة وذات العـلاقـة لتبسیط وتـطـویـر إجـراءات كـافـة الخـدمـات المقـدمـة بالنـافـذة الـواحـدة،

وتطـویـر مـؤشـرات واضحة لقیـاس مـسـتـوى جـودة الخـدمـات، ووضع معیار زمني لـكـل منـھا.
٦- التقییم الدوري للخـدمـات المقـدمـة مـن النـافـذة الـواحـدة، وتطبیـق مـفـاھـیـم الجـودة الشاملة لتحسین الأداء والارتقاء بمستـوى

الخـدمـات، بالتنسیق مع الوحدات الإداریـة والجـھـات المختصة.
٧- اقـتـراح تـطـویـر آلیـات النـظـم المـطـبقـة في مختـلف الجھات المعنیـة بالدولـة فـیـما یتعـلـق بـبیـئـة الأعـمـال والاستثمـار،

بالتنسیـق مـع الـوحـدة الإداریة المختصة والجھات ذات العـلاقـة.
 

المادة 11



تختص إدارة التنمیـة الـصـنـاعـیـة بمـا یـلـي:
١- إعـداد استراتیجیة التنمیـة الصـنـاعـیـة والخطط الصناعـیـة، ومـتـابـعـة تنفیـذھـا.

٢- إعـداد الـدراسـات الخـاصـة بمـواقـع المـوارد التـعـدیـنـیـة وحـجـمـھا ونـوعـھا ومـواصـفـاتـھا، وتحـدیـد فـرص استثمارھـا.
٣- دراسـة فــرص الاسـتـثـمـار الـصـنـاعیـة الجـدیـدة، وإعـداد دراسـات الجـدوى الاستثماریـة المبـدئـیـة للفـرص الـواعـدة مـنـھا،

والعـمـل عـلـى ترویجھا في الداخل والخارج، بالتنسیق مع الجھات المختصة بالدولـة.
٤- إعـداد الـدراسـات والـتـقـاریــر عـن واقـع الصـنـاعـة والتنمیـة الصناعیـة بالـدولـة، وسبـل تنمیتھا، وتقـدیـم المقترحات والحلول

لمعـوقـات الصـنـاعـة في القطاعات المختلفة، بالتعاون مع الجھات المخـتـصـة.
٥- إعـداد دراسات وخطط وبـرامـج شبكة النظـام المتكامـل للبیـانـات والمعـلـومـات المتعلقة بالأنشـطـة الصناعیـة بـالـدولـة،

بالتنسیـق مـع الـوحـدة الإداریـة المعـنیـة.
٦- التـعـاون مـع الجـھـات والھیئات والمنظمات المتخصصة الخلیجیـة والعـربـیـة والدولیة والھیئات والمؤسسات والشركات
الاستشـاریـة في مجـال إعداد الدراسات والبحوث والتسویق والتخطیط الصناعي، في الـداخـل والخـارج، وتـوطـیـد العـلاقـة

مـعـھا.
٧- وضـع الاشتـراطـات الـعـامـة الـتـي تـلتـزم بـھـا المشـروعـات الصناعیـة، وتـقـدیـم الاستشارات الـفـنـیـة الممكنة للمستثمرین

في الصناعـة وأصحـاب المشـروعـات الصنـاعـیـة.
٨- تـلـقـي طـلـبـات الترخیص للمشـروعـات الصناعیـة، وتسجیلھا وبحثھا، وإبداء الرأي بشـأنـھا، وإصـدار المـوافـقـات المبدئیـة.

٩- التـوصـیـة بإصدار أو وقف أو إلغاء تـراخـیـص المشروعات الصناعیـة.
١٠- إجراء القـیـد في السـجـل الصناعي، وتجـدیـده، وتعـدیـلـھ، وإصـدار شـھـادات التسجیـل الصناعي، ومتـابـعـة البیانات

للمنشآت الصناعیـة المسجلة.
١١- التفتیش والـرقـابـة على المشـروعـات والمنشآت الصناعیـة، للتـأكـد مـن التـزامـھا بأحكام التـشـریـعـات والأنـظـمـة

الصناعیـة.
ً للتشـریـعـات ١٢- التـوصـیـة بمنـح أو إلغـاء أو استرداد المـزایـا والإعـفـاءات المقـررة للمشروعات الصناعیـة المرخصة، وفقا

الـسـاریـة.
١٣- اسـتـخـدام نظام التصنیف الدولي للصنـاعـة والتـفـریـعـات اللازمة لھا، وتحـدیـد رقـم التـصـنـیـف لـكـل منـشـأة صنـاعـیـة.

١٤- التنسیـق مـع مـراكـز المعـلـومـات الخـلیـجـیـة فـیـمـا یـتـعـلـق بقـواعـد المعـلـومـات الصناعیة الخلیجیة.
25- تنفیذ التـشـریـعـات الخـاصـة بالمنـاطـق الصنـاعـیـة بـالـدولـة.

١٦- إعـداد السیـاسـات الخـاصـة بالمنـاطـق الصناعیـة، ومتـابعـة تـنـفـیـذھـا بعد اعتـمـادھـا.
١٧- إعـداد استـراتـیـجـیـة اخـتـیـار وتـطـویـر المـنـاطـق الصناعیـة، بالتنسیـق مع الجـھـات المخـتـصـة بـالـدولـة.

١٨- الترویج للمنـاطـق الصناعیـة التـابـعـة للوزارة، وجذب الاستثمـارات الصناعیـة إلیـھا، بالتنسیق مع الجھات ذات الصلة.
١٩- تخطیط وتطـویـر واستـغـلال المنـاطـق الصناعیـة، وإعـادة تنـظیـم وتـأھـیـل المنـاطـق الصناعیـة القـائـمـة، والإشراف

علیـھا.
٢٠- التعاون والتنسیق مع الجـھـات الحـكـومـیـة لـتـوفـیـر الخـدمـات اللازمـة للمشـروعـات الصناعیـة في المنـاطـق الصنـاعیـة.

 

المادة 12



تختص إدارة دعـم تـنـافـسـیـة المـنـتـج الـوطـنـي بـمـا یـلـي:
١- تنفیـذ التـشـریـعـات الخـاصـة بـدعـم تنـافـسیـة المنتـجـات الـوطـنیـة ومـكـافـحـة الممـارسـات الضارة بھا في التجـارة الـدولیـة،

بالتنسیـق مع الجھات المختصـة بـالـدولـة.
٢- تـوفـیـر الـبـیـانـات والمعـلـومـات في مجـال دعـم تنافسیـة المنتـجـات الوطنیـة أثـنـاء مـراحـل الإنتـاج، ومكافـحـة الممارسات

الضـارة بـھـا في التجارة الدولیـة، بالتنسیق مع الجھات المختصة بالـدولـة.
٣- إعداد الدراسات اللازمـة لـرفـع كفـاءة المنتـجـات القـطـریـة وتـعـزیـز قـدرتـھا التنافسیـة في الأسـواق الـداخـلـیـة والخـارجـیـة،

ورفـع الاقـتـراحـات والـتـوصـیـات فـي ھـذا الـشـأن.
٤- التنسیق مع المنظمات الـدولیـة والجـھـات المعـنـیـة في الدول الأخـرى، فیما یتعلـق بمـكـافـحـة الممارسات الضـارة بالمنتـجـات

الـوطنیـة في التـجـارة الـدولیـة.
٥- إجـراء الأبحاث والدراسات عن الممارسات الضارة بالمنتجات الوطنیـة، وتـقـدیـم المقـتـرحـات بـشـأنـھا.

٦- التنسیق مع المنـظـمـات العـربـیـة والإقـلـیـمـیـة والدولیـة، لاتخاذ التدابیـر اللازمـة ضـد الممـارسـات الضـارة بالمنتـجـات
الـوطنیـة، بالتنسیـق مع الجھات المختصـة بالـدولـة.

٧- تـلـقـي ودراسـة مـعـوقـات المشـروعـات الصناعیـة المتعلقة بالمنتـجـات القـطـریـة وقـدرتـھا التنـافـسـیـة، ورفـع الاقـتـراحـات
والـتـوصـیـات في ھـذا الـشـأن.

 

المادة 13

تختص إدارة تـنـمـیـة الأعـمـال بمـا یـلـي:
١- تنفیـذ أحـكام التشـریـعـات المنظمـة لـریـادة الأعـمـال والمشـروعـات الصغیرة والمتـوسـطـة.

٢- تنفیذ أحكام التشـریـعـات المنـظـمـة للشراكة بین القطاعین الحكومي والخاص.
٣- دعـم وتـنـمـیـة الشـراكة بین القـطـاعـین الحكومي والخـاص.

٤- اقتراح السیاسات والبـرامـج اللازمة لتطـویـر وتنمیـة قطـاع الأعمـال، وتشجیع الاستثمار المحلي، وجذب الاستثمار الأجنبي،
بالتنسیـق مع الوزارات والإدارات المعنیـة.

٥- إعـداد الدراسات المتعلقة بتطـویـر وتنمیـة بیئـة قطـاع الأعمـال والاستثـمـار، والتجـارة الداخـلـیـة، والعـلاقـات التجـاریـة
الخارجیـة، بالتنسیق مع الإدارات المعنیـة.

٦- اقتراح آلیـات حـدیـثـة لـتـطـویـر الإجراءات المؤسسیة لقطاع الأعمـال والاستثمار، بالتنسیـق مـع الـوحـدة الإداریـة المعـنیـة.
٧- إعـداد الأدلـة الإرشـادیـة المتعلقة بمجـالات الأعمـال والاستثمـار بالدولـة، والمشاركة في تحـدیـث قـاعـدة بـیـانـات الخـدمـات

الـعـامـة المـقـدمـة لـقـطـاع الأعـمـال والاسـتـثـمـار.
٨- تعـزیـز ریـادة الأعمـال لبنـاء قـطـاع المنشآت الصغیـرة والمتـوسـطـة، وتقـدیـم الـدعـم الفـنـي والإداري اللازم لتشجیع

المشروعات الصغیـرة والمتـوسـطـة.
٩- التنسیـق بـیـن الجـھـات الحـكـومـیـة وغیـر الحكومیـة لتنفیـذ آلیـة لتحفیز الشباب على الاستثمار في المشـروعـات الصغیرة

والمتوسطـة.
 



المادة 14

تختص إدارة تـنـمـیـة التبادل التـجـاري وترویج الاستثمار بمـا یـلـي:
١- تنفیذ أحكام التشریعات المنظمة لاستثمار رأس المال غیـر القـطـري في النشاط الاقـتـصـادي.

٢- تنفیذ أحكام التشریعات المنظمـة لـدعـم التجـارة الخارجیـة وتنمیـة الصادرات.
٣- اقـتـراح سـیـاسـات تـشـجـیـع ودعـم الأعـمـال المشتركة بین المستثمرین القطریین والمستثمرین غیـر القـطـریـین.

٤- اقـتـراح السیـاسـات والبرامج اللازمة لتطـویـر نـظـم وأسـالـیـب الـتـرویـج والإعـلان عـن فـرص الاستثمـار المتـاحـة بالدولـة،
وإعـداد أدلـة إرشـادیـة لـتـعـریـف المستـثـمـریـن بـھا.

٥- إعـداد الدراسـات لـدعـم الأنشطة الاستثـمـاریـة بالدولـة، ودراسـات الجـدوى المبدئیـة المتعلقـة بـتـحـدیـد الفـرص الاستثماریـة،
وتنـویـع مصـادر الـدخـل، والتنمیـة المستـدامـة في الدولـة، بالتـنـسـیـق مـع الـوحـدات الإداریـة المعنیـة.

٦- الترویج للمنـاطـق الاقـتـصـادیـة والمنـاطـق الحـرة في الدولة، بما یحقق استراتیجیـة ھـذه المنـاطـق وأھـداف استقطاب
الاستثمار الخارجي، ویـدعـم الخـطـة الاقـتـصـادیـة الـوطـنیـة.

٧- التـرویـج للمشـروعـات والأعمـال اللازمـة للاستثمار في مـجـالات استغلال وتصنیـع ونـقـل وتـسـویـق المنتـجـات.
٨- اتخاذ الإجـراءات اللازمة لتشجیع الاستثمـار وتیسیـر الإجراءات للمستثمرین، بالتنسیق مع الجـھـات المختصة.

٩- المشاركة في المنتـدیـات والمعـارض والندوات والمؤتمرات التي تھـدف إلى التعـریـف بالسیـاسـة الاستثماریـة للدولـة، وإعـداد
الدراسـات اللازمة لذلك.

١٠- دراسـة وتحـلـیـل مـشـروعـات الاتفـاقیـات التجـاریـة والصناعیـة، بالتنسیق مع الوحدات الإداریـة المعـنیـة.
١١- إعـداد قـاعـدة البیـانـات والمعلـومـات وأدلـة التعـریـف المتعلقة بـفـرص الاسـتـثـمـار المتـاحـة بـالـدولـة، والأعـمـال

المـشـتـركة.
12- اقـتـراح سیـاسـات واستراتیجیات وخطط وبـرامـج تـنـمیـة الصـادرات والـتـبـادل الـتـجـاري.

١٣- اقـتـراح تعیین الملحقین التجاریین، والإشراف الفني على أعـمالـھـم.
١٤- مـتـابـعـة أعـمـال المـلـحـقـین الـتـجـاریـین ودورھـم فـي تـعـزیـز فـرص التعـاون وتنمیـة التبادل التجـاري بین الدولـة والـدول

الأخـرى، وإمـدادھـم بالمعـلـومـات اللازمـة في ھذا الشـأن.
15- مـتـابـعـة تـنـفـیـذ بـرامـج تـنـمیـة الصـادرات والتبادل التجـاري، وتعـزیـز القدرة التنـافـسـیـة للمـنـتـجـات القـطـریـة في

الأسواق الخارجیـة.
١٦- دراسـة الأسـواق المحلیـة والخارجیـة، واقـتـراح مـا یـلـزم لتنشیط الصادرات للأسـواق الخـارجـیـة.

١٧- التنسیق والتعاون مع المؤسسات الدولیـة المعـنیـة بتنمیـة الصـادرات.
١٨- تـوفـیــر قـاعـدة البیانات والمعلـومـات والخـدمـات المسـانـدة لعملیـات التـصـدیـر، وإجـراء عملیات المسح الخارجي للأسـواق

بغـرض الـنـفـاذ إلیھا، والترویج للسلع والخـدمـات القـطـریـة فـیـھا.
١٩- إعـداد الدراسات اللازمـة لأعمـال الفـریـق التفـاوضي للدولـة، ودراسـات حـیـال المفاوضـات التجـاریـة والصناعیـة،

بالتنسیق مـع الوحدات الإداریـة المعنیـة.
٢٠- اقـتـراح بـرامـج التـدریـب والـتـأھـیـل للـكـوادر القطـریـة العـامـلـة في مجـال التـصـدیـر والتسـویـق الدولي، ومتـابعـة

تـنـفـیـذھـا بالتنسیـق مع الجھات المعنیـة.
 



المادة 15

تختص إدارة الـتـمـویـن والمـخـزون الاستـراتـیـجـي بمـا یـلـي:
١- وضع الخطـة اللازمة لتـوفـیـر المـواد التموینیـة والأعـلاف، والمحـافـظـة على مخزون استراتیجي منھا.

٢- إعـداد ومتـابـعـة طـرح المنـاقـصـات والممارسات الخاصـة بـتـوفـیـر المـواد التـمـویـنـیـة والأعـلاف.
٣- إعـداد ومـسـك سـجـلات تـوریـد المـواد الـتـمـویـنـیـة المتـعـاقـد علیـھا.

٤- مـتـابـعـة تـوریـد المـواد التمـویـنـیـة والأعـلاف المطـلـوبـة.
٥- تسـلم العینـات المقـدمـة مـن المتناقصین في المنـاقـصـات، وإرسالھـا للتحلیل المخبري، والتـأكـد مـن مـطـابقتھا للشروط

والمـواصـفـات.
٦- فتـح الاعتمـادات المستنـدیـة للمـوردین، بالتنسیـق مـع الـوحـدة الإداریة المعـنیـة بالوزارة والبنوك المخـتـصـة.

ً للتعـلیمـات الصادرة في ٧- تـوفـیـر وشـراء مـواد المسـاعـدات والإغاثـة الـتـي تقـدمـھا الدولـة للدول الشقیـقـة والصدیقـة، وفقا
ھـذا الشـأن، ومتـابـعـة تـسـلم وتخـزیـن ھـذه المـواد وإرسالھا للجـھـات المختصة، وذلك بالتنسیق مع الجـھـات المختصة في

الـدولـة.
٨- تسـلـم الشـحـنـات الـواردة مـن المـواد التمـویـنـیـة والأعـلاف، وأخـذ عینـات عشـوائـیـة منھـا، وإرسالھا إلى الـوحـدة الإداریـة

المعـنیـة للتـأكـد مـن مـطـابـقـتـھـا للشروط والمواصـفـات المـطـلـوبـة.
٩- تـخـزیـن المـواد التمـویـنـیـة والأعـلاف ومـواد المسـاعـدات والإغاثـة بطرق التخزین المتـعـارف علیھا.

١٠- مـسـك دفـتـر لـكـل صـنـف، وتسجیـل وارد والمنصـرف مـنـھ والـرصـیـد المتبقي.
١١- إصـدار التراخیص الخـاصـة بتشغیـل وإدارة المخـابـز الـتـي تحـصـل على دعـم مـن الدولة، ومـراقبـة آلیـة صـرف أذونات

الطـحـین.
12- صـرف الكمیـات المـطـلـوبـة مـن المـواد التموینیـة والأعـلاف لمـراكـز التـوزیـع والجـھـات الحكومیـة والمـواطـنـین

بمـوجـب أذونـات تـسـلـیـم صـادرة عـن الوحـدة الإداریـة المعـنیـة.
١٣- إصدار أذونات التسلیم الـتـي یـتـم بمـوجـبـھـا صـرف المـواد التموینیـة والأعـلاف مـن المخـزن، وذلك في ضـوء الأرصـدة

المتـاحـة بالمخـزن مـن كل صنف.
١٤- صـرف أذونـات الـبـیـع للمـواطـنـین.

15- مـراقـبـة مـدى تـقـیـد المتعاملین في السلع التمـویـنـیـة المـدعـومـة بالتـزامـاتـھم، واتخاذ الإجراءات والتدابیر اللازمـة وفـق
الـقـانـون.

١٦- اقـتـراح تـطـویـر الأدوات التـشـریـعـیـة بمـا یـدعـم تـحـقـیـق الأمـن الغـذائي، بالتنسیق مع الجھات المخـتـصـة بالـدولـة.
١٧- تنفیـذ الـتـشـریـعـات الخـاصـة بتنظیم وإدارة المخزون الاستراتیجي للسلع الغذائیـة والاستھلاكیـة.

١٨- تقـدیـم التـوصـیـات الخـاصـة لمـواجـھـة التـقـلـبـات غـیـر المتـوقـعـة في السـوق، مثـل الھبوط المفاجئ في الإنتاج المحلي
والعالمي والكوارث الطبیعیـة والمتغیرات الجـیـوسـیـاسـیـة.

١٩- التنسیق مع الجھات المخـتـصـة بالدولـة في مجـال تـأمین الاحتیاجات الضروریـة مـن السلع الغذائیـة والاستھلاكیـة.
٢٠- وضع نظام إلكتروني لإدارة المخزون الاستراتیجي وضمـان الاحتـفـاظ الدائـم بمـخـزون الأمـان.

٢١- تـأمــــین واستعـمـــال المخـــزون الاستراتیجي للسلع الغذائیـة والاستھلاكیـة عنـد الحـاجـة بـكفـاءة عـالیـة.
 



المادة 16

تختص إدارة التـراخـیـص الـنـوعـیـة ومـراقـبـة الأسـواق بما یلي:
١- تنفیذ أحـكـام التـشـریـعـات المنـظـمـة لمـراقـبـة الأسـواق.

٢- القیام بالتفتیش على المصـانـع والمحـال والمخازن وغیـرھـا، وفـحـص الدفـاتـر، للتـأكـد مـن التـزامـھـا بتنفیذ أحكام الـقـانـون.
٣- إصـدار تـراخـیـص التنزیلات، ومـراقبـة المحـال التي تجري تخـفـیـضـات عـامـة للأسعار، وفـحـص مستنـداتـھـا وفـواتیـرھـا

للتـأكـد مـن جـدیـتـھا في ذلك.
٤- إصـدار التراخیص اللازمة للتـرویـج عـن بـیـع السلع والخـدمـات.

٥- الإشراف على سـحـب الجـوائـز وتـوزیـع الـھـدایـا.
٦- إصـدار الـتـراخـیـص اللازمة لأعمال الدلالة، ومـراقبـة أعـمـال القائمین علیـھا.

٧- الإشراف على أعـمـال المـزادات.
٨- تلقي الشكاوى مـن المستھلكین ضمن اخـتـصـاص الإدارة، والتحـقـق منـھا، ومتـابعـة اتخاذ الإجراءات المنـاسبـة بشـأنـھا.

٩- دراسة وتقییم أسعار السلع والخـدمـات المتداولة بالأسـواق.
١٠- دراسـة طـلـبـات زیادة أسعار السلع والخـدمـات المقـدمـة مـن المـزودیـن.

١١- إعـداد الدراسـات الخـاصـة بأسعار السلع والمـواد والخـدمـات، بھدف تحـلـیـل أسباب ارتفـاعـھا، واقتراح وسـائـل تصحیحـھا،
وآلیـات مـنـع الرفع غیر المبرر للأسعار، وتقـدیـم التقاریر اللازمة في ھذا الصـدد.

 

المادة 17

تختص إدارة التـراخـیـص الـنـوعـیـة ومـراقـبـة الأسـواق بما یلي:
١- تنفیذ أحـكـام التـشـریـعـات المنـظـمـة لمـراقـبـة الأسـواق.

٢- القیام بالتفتیش على المصـانـع والمحـال والمخازن وغیـرھـا، وفـحـص الدفـاتـر، للتـأكـد مـن التـزامـھـا بتنفیذ أحكام الـقـانـون.
٣- إصـدار تـراخـیـص التنزیلات، ومـراقبـة المحـال التي تجري تخـفـیـضـات عـامـة للأسعار، وفـحـص مستنـداتـھـا وفـواتیـرھـا

للتـأكـد مـن جـدیـتـھا في ذلك.
٤- إصـدار التراخیص اللازمة للتـرویـج عـن بـیـع السلع والخـدمـات.

٥- الإشراف على سـحـب الجـوائـز وتـوزیـع الـھـدایـا.
٦- إصـدار الـتـراخـیـص اللازمة لأعمال الدلالة، ومـراقبـة أعـمـال القائمین علیـھا.

٧- الإشراف على أعـمـال المـزادات.
٨- تلقي الشكاوى مـن المستھلكین ضمن اخـتـصـاص الإدارة، والتحـقـق منـھا، ومتـابعـة اتخاذ الإجراءات المنـاسبـة بشـأنـھا.

٩- دراسة وتقییم أسعار السلع والخـدمـات المتداولة بالأسـواق.



١٠- دراسـة طـلـبـات زیادة أسعار السلع والخـدمـات المقـدمـة مـن المـزودیـن.
١١- إعـداد الدراسـات الخـاصـة بأسعار السلع والمـواد والخـدمـات، بھدف تحـلـیـل أسباب ارتفـاعـھا، واقتراح وسـائـل تصحیحـھا،

وآلیـات مـنـع الرفع غیر المبرر للأسعار، وتقـدیـم التقاریر اللازمة في ھذا الصـدد.
 

المادة 18

تختص إدارة حـمـایـة المنـافـســة بمـا یـلـي:
١- تنفیذ القوانین واللوائح الخـاصـة بـحـمـایـة المنافسـة ومنع الممارسات الاحـتـكـاریـة.

٢- تـوفـیـر البیانات والمعـلـومـات عـن النشاط الاقـتـصـادي والتـجـاري.
٣- نـشـر ثـقـافـة المنافسـة، والتنـسـیـق مـع الجھات المعنیـة فـي الـدول الأخرى فیما یتعلق بحـمـایـة المنافسة ومنع الممارسات

الاحـتـكـاریـة.
٤- الإشراف على فحص الإخـطـارات المتعلقة بنقـل حـقـوق الملكیـة وتمـلك الأصـول وإقـامـة الاتحـادات والانـدمـاجـات، وتقییـم

آثـارھـا علـى المنـافـسـة، واقـتـراح الإجراءات الخاصـة بـھا.
٥- إجـراء الأبحـاث والتحـریـات عـن الممـارسـات المخـلـة بالمنـافـسـة، والتـأكـد مـن وجـودھـا، وتقـدیـم المقـتـرحـات بـشـأنـھـا.

٦- إعـداد الـدراسـات عـن سـیـر الأسـواق والقـطـاعـات الاقتصـادیـة بالدولة، وتقـدیـم المقترحات لتعـزیـز المنافسـة والحد من
الممارسات الاحتـكـاریـة، بالتنسیق مع الجھات المعنیـة

 

المادة 19

تختص إدارة العـلاقـات الـعـامـة والاتصـال بـمـا یـلـي:
١- إصـدار النشرات والبـرامـج الإعـلامیـة الـتـي تھـدف إلى التعـریـف بدور الوزارة وأنشـطـتـھا واختصاصاتـھا، بالتنسیـق مـع

الـوحـدات الإداریـة المعنیـة.
٢- رصـد ومـتـابـعـة مـا ینُشـر في الصـحـف ووسـائـل الإعـلام ومـواقـع التـواصـل الاجتماعي مـن مـوضـوعـات تتـعـلـق
بـالـوزارة واخـتـصـاصـاتـھا، وعـرضـھا على المسؤولین، وإعـداد الـردود المنـاسبـة، بالتنسیـق مـع الـوحـدات الإداریـة المعـنـیـة

والجـھـات المخـتـصـة.
٣- التنسیق مع الوحدات الإداریة المختصة بشأن إعـداد خطط وبـرامـج التوعیـة والتثقیـف المتعلقة بأنشـطة واخـتـصـاصـات

الـوزارة، وتطبیقھا مـن خـلال الفعالیـات والأنشـطة المخـتـلـفـة، بالتنسیـق مـع الجھات ذات العـلاقـة.
٤- تـلـقـي طـلـبـات وشكاوى المـراجـعـین، وإحالتھا إلى الوحدات الإداریـة المعنیة، والرد على استفساراتھم.

 



٥- القیام بترتیبات السـفـر والضیـافـة والإقـامـة لضیـوف الـوزارة وللـوفـود الـزائـرة والمغادرة، بالتنسیـق مـع الوحدات الإداریة
المعنیـة.

٦- تنظیـم الأنشطـة الثقـافیـة والاجتماعیـة والریاضیـة لموظفي الوزارة، والإشراف على الاحتفالات التي تقیمھا أو تشارك فیـھـا
الـوزارة.

٧- تنظیـم المؤتمرات والندوات والمعـارض التي تقیمھـا الـوزارة، وإعـداد الموازنة اللازمـة لذلك، بالتنسیق مع الوحدات الإداریـة
المعنیـة.

٨- اسـتـقـبـال طلبـات كبار السن والأشخاص ذوي الإعـاقـة، بالتنسیـق مـع الوحدات الإداریة المختصة، لإنجاز معاملاتھم وتذلیـل
أي مشكلات أو صـعـوبـات قـد تـواجـھـھـم

المادة 20

تختص إدارة الموارد البـشـریـة بما یلي:
١- تنفیذ القـوانین واللوائح والنـظـم المتعلقة بـشـؤون الموظفین.

٢- إعداد الدراسات الخاصة بتخطیط الموارد البشریـة بالـوزارة، وتحـدیـد احتیاجـات الوزارة مـن الـوظـائـف والموظفین،
بالتنسیـق مـع الجـھـة المختصة والوحـدات الإداریـة المختـلفـة.

٣- إعداد مشروع وصـف وتصنیـف وترتیب الوظائف، ومتـابعـة تنفیذه، وتطـویـره.
٤- إعداد مشروع موازنـة الباب الأول، بالتنسـیـق مـع الوحـدات الإداریـة المعنیة.

٥- تنفیذ إجـراءات تقییـم الأداء للمـوظـفـین.
٦- القیـام بإجـراءات التـعـیـین والنـقـل والنـدب والإعـارة.

٧- دراسـة اسـتـحـقـاق الموظفین للإجـازات، وفقاً للـقـانـون.
٨- إعـداد الدراسـات الخـاصـة بالھیكل الوظیفي للـوزارة، وتقـدیـم المقتـرحـات اللازمة لتطـویـر التنظیـم الإداري بـھا.

٩- تحـدیـد الاحتیاجـات التـدریبیـة لمـوظـفـي الـوزارة، بالتنسـیـق مـع الوحـدات الإداریـة المختلفة، ومتـابعـة تـنـفـیـذھـا، وتقییـم
مـدى الاستـفـادة مـنـھا.

١٠- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصیص السـكـن الحـكـومي وصــرف بدل الأثـاث لموظفي الوزارة، بالتنسیـق مـع الجـھـات
المخـتـصـة.

١١- وضـع وتحـدیـث قـواعـد البـیـانـات الخـاصـة بشـؤون موظفي الوزارة
 

المادة 21

تختص إدارة الـشـؤون المـالـیـة والإداریـة بمـا یـلـي:
١- تنفیـذ القـوانـین واللـوائـح والنـظـم المـالیـة والإداریـة المتعلقة بعمـل الوزارة.



٢- إعـداد مشـروع الموازنـة السـنـویـة للـوزارة، وحسـابـھا الخـتـامي، بالتنسـیـق مـع الوحدات الإداریـة المعنیـة.
٣- توفیر احتیاجات الوزارة ووحـداتـھا الإداریة المختـلفـة من المستلزمات والأجـھـزة اللازمة لأداء مھـامـھا، بالتنسیق مع

الوحدات الإداریـة المعنیة.
٤- القیام بأعمـال المشتـریـات والمنـاقـصـات والمزایدات، وفـق الأنظمـة والقـواعـد المعمـول بـھا في الـدولـة.

٥- الإشراف على تنفیـذ الاعتمـادات، وتـدقـیـق حـسـابـات الإیرادات والمصـروفـات.
٦- تـسـلـم وتســلیـم وتصنیف وقـیـد البـریـد الـوارد والصادر.

٧- تنـظیـم أرشـیـف الوزارة، وحـفـظ الـوثـائـق، وفقاً لأحـدث الـطـرق.
٨- إعـداد مسـتـنـدات الصرف، وسـائـر المـعـامـلات المالیـة الأخـرى.

٩- تحـصیـل الـرسـوم ومـقـابـل الخـدمـات التي تؤدیـھا الوزارة.
١٠- القیام بجـمـیـع أعـمـال الخـدمـات الإداریـة.

١١- الإشـراف على مخازن الوزارة
 

المادة 22

تختص إدارة نظم المعـلـومـات بمـا یـلـي:
١- إعـداد خطط وسیاسات اسـتـخـدام الحاسب الآلي في أنشـطـة الـوزارة، ومتـابـعـة تنفیـذھـا.

٢- برمجـة وحـفـظ واستـرجـاع وتـطـویـر نـظم المعلـومـات والبیـانـات اللازمـة لأنشـطـة الـوزارة.
٣- تـأمـین الأنظمـة والبرمجیـات والشبكات والبنیة التحتیـة لنـظم المعـلـومـات مـن مـخـاطـر الحـوادث الإلكتـرونیـة.

٤- إعـداد خطط التعـافـي مـن آثـار الحـوادث الإلكتـرونیـة حـال وقـوعـھا أو تقلیـل حـدوثھا أو تصعیـدھـا، وفـق الـسیـاسـات
والمبادئ التـوجــیـھـیـة لأمـن المعـلـومـات، بالتنسیق مع الجھـة المختصة.

٥- تـوفـیـر وصـیـانـة الأجـھـــزة والبـرامـج والشبكات الإلـكـتـرونیـة اللازمة لنـظـم العـمـل الآلیـة بالـوزارة، بالتنسـیـق مـع
الوحـدات الإداریة المعنیـة.

٦- تصـمـیـم وتشـغـیـل وإدارة قـواعـد البـیـانـات والمعلـومـات بـأنـواعـھا المختلفة.
٧- تقـدیـم الدعم الفني اللازم لمسـتـخـدمي الشبكات الإلكتـرونیـة بالـوزارة، وتـدریـبـھـم علـى استخـدام الأنظمـة والبـرامـج

وأجـھـــزة الحـاســب الآلي وملحـقـاتـھا.
٨- إنشاء ومتـابعـة وتحدیث موقع الوزارة على شبكة المعلـومـات الـدولیـة

 

المادة 23



المادة 24

المادة 25

المادة 26

المادة 27

یصدر بتحـدیـد اختصـاصـات كـل مـن مـكـتـب الوزیر، ومكتـب وكیـل الوزارة، ومكتـب وكیـل الـوزارة المسـاعـد، قـرار مـن
الـوزیـر

یجـوز بقـرار مـن مـجـلـس الوزراء، بناءً على اقتراح الـوزیـر، تعـدیـل تنظیـم الوحدات الإداریـة التي تتـألـف منھـا الـوزارة
بالإضـافـة أو الحـذف أو الدمـج، وتعیین اختصـاصـاتـھا وتعـدیـلـھا

یجـوز بقـرار مـن الوزیر إنشاء ما تقتضیھ المصلحـة العـامـة مـن أقـسـام في الوحدات الإداریـة الـتـي تتـألـف منھـا الـوزارة، أو
إلغاؤھـا أو دمجھا، وتعیین اختصـاصـاتـھـا وتـعـدیـلھا، ولا یـكـون قـرار الوزیـر نـافـذاً إلا بعـد اعتماده مـن مـجلـس الـوزراء

یلُـغـى القـرار الأمـیـري رقـم (12) لسنـة ٢٠١٩، وقـرار رئیـس مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2016، المشار إلیـھـما.

على جمیع الجھات المختصة، كـل فیما یخصھ، تنفیذ ھذا القـرار. ویعُـمـل بـھ مـن تـاریـخ صـدوره. وینُشر في الجـریـدة الـرسـمیـة
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